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 مُلخََصُ البحَْثِ:

إنَّ الموظف يباشر في الوظيفة التي عين فيها ابتداءً، ويخضع إلى أحكامها والضوابط المنصوص     

عليها، والالتزام بقوانين الوظيفة العامة، وفي مقابل ذلك يتمتع بجملة من الحقوق سواء كانت حقوق مالية: 

قانون، أو حقوق غير المالية: والتي خاصة نصَّ عليها ال ظروفإذ تلتزم الإدارة بعدم حرمانه منها إلاَّ في 

يعبر عنها بالحقوق الاعتبارية، إلاَّ أن هذه الرابطة الوظيفية لا بدَّ لها من نهاية، ومن ضمن الحالات التي 

ً أو اختيارياً، ومع هذا لم  تنهي بسببها علاقة الموظف بدائرته هو إحالته إلى التقاعد، سواء كان إجباريا

حقوق الموظف عند إحالته للتقاعد، فقد نصَّ على جملة منها، كالراتب  يغفل المشرع على ضمان

التقاعدي، ومكافأة نهاية الخدمة، ورواتب ستة أشهر تحتسب من رصيد إجازاته، وما زاد عنها تضاف إلى 

ة، خدمته التقاعدية، ولم يقف المشرع إلى هذا الحدَّ، بلْ شملَ حتى الذي يتم عزله بناءً على عقوبة انضباطي

وكذلك الذي يترك الخدمة، والمستقيل منها ، هذا ما سلطنا الضوء عليه من خلال بحثنا، الذي قسمناه إلى 

مبحثين، وكلّ مبحث إلى مطلبين، إذ اشتمل المبحث الأول منه على عنوان: مفهوم التقاعد، والمبحث 

والتوصيات  لخاتمة بأهم النتائجثمَُّ يليها االثاني منه حمل عنوان: حقوق الموظف المحال إلى التقاعد، 

 المقترحة.                                               

 الحقوق. -طرق الإحالة -التقاعد -: النظام القانونيالكلماتُ المِفْتاِحِية

Legal system for employee retirement in Iraq 

Dr. Haider Jabbar Abdullah Al-Jamali 

Islamic University of Lebanon / Faculty of Law 

Abstract: 

    The employee begins the job in which he was initially appointed, and is 

subject to its provisions and the stipulated controls, and adherence to the laws of 

the public service. In return, he enjoys a set of rights, whether they are financial 

rights: the administration is committed not to deprive him of them except in 

special circumstances stipulated by the law, or non-financial rights: which are 

expressed as legal rights. However, this functional relationship must come to an 

end, and among the cases that end the employee’s relationship with his 

department is his referral to retirement, whether mandatory or voluntary. 

However, the legislator did not neglect to guarantee the employee’s rights when 

he is referred to retirement, as he stipulated a set of them, such as the retirement 

salary, the end-of-service bonus, and six months’ salaries calculated from his 

vacation balance, and anything in excess of that is added to his retirement 

service. The legislator did not stop at this point, but rather included even the one 

who is dismissed based on a disciplinary penalty, as well as the one who leaves 
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the service, and the one who resigns from it. This is what we shed light on 

through our research, which we divided into two sections, and each section to 

Two requirements, as the first section included the title: The concept of 

retirement, and the second section was titled: The rights of the employee 

referred to retirement, followed by the conclusion with the most important 

results and proposed recommendations. 

 Keywords: Legal system - retirement - referral methods - rights.. 

 المقدمة

أن فه، وعليهه  بموجب القانون الطبيعي والحكمة الألهية فأن لكل شيء نهاية ، والأنسان مشمول بهذا النظام

ل اغ أو أكمهالحياة الوظيفية أيضاً تنتهي بمدة محددة سواء كانت في ظروف طبيعية وهو ما يطلق عليه بلهو

شهارة تجهدر الأ السن القانوني للتقاعد ، أو في ظروف استثنائية كالعجز الصحي أو الوفهاة أو الفقهدان ، كمها

بب قهرار إلى ذكر حالات أخهر  تنتههي فيهها علاقهة الموظهف فهي الإدارة وفهق اليهة إحالتهه إلهى التقاعهد بسه

ة الموظهف علهى أنهه بالأمكهان إحالهالمعهدل  ٢٠١٤لسهنة ( ۹تأديبي ، إذ نص القانون التقاعهد الموحهد رقهم  

 ه أن يحهالالمعاقب بعقوبة العزل إلى التقاعد وفق شروط نظمهها القهانون ، كمها أنهه يسهمو للموظهف بأرادته

لين إلهى التقاعهد ، وكهذلك حالهة أخههر  نهذكرها فهي معهرن كلامنها عههن حهالات الإحالهة ههي إحالهة المشههمو

لموظهف قاعهد مهن المواضهيع المهمهة التهي تتعلهق بحهق ابأجراءات اجتثاث البعث للتقاعهد ، إن موضهوع الت

ت الذي يعمل طوال سنوات عديهدة فهي خدمهة البلهد ويتحمهل مسه وليات عظيمهة فهي ضهرورة تقهديم الخهدما

ما ذلهك وبعهد وبذل الجهد والعناية الازمة لتحقيق أهداف الوظيفة العامة ، فليس من المنطق والأنصاف بعهد

قتهات منهه الأمران المزمنة يترك بلا ضمان اجتماعي وبهلا مهورد معيشهي ي أخذ الكبر منه عتيا ، ورافقته

كمهها أن  ويههتمكن مههن إعالههة زوجتههه وعيالههه ، لهههذه العلههة فقههد دأبههت أغلههب أنظمههة الههدول إلههى مراعههاة ذلههك ،

 التهي يهنص الموظف الذي تنتهي علاقته بالوظيفة قد يستحق الراتب التقاعدي بناءاً على شروط الاستحقاق

 لخدمة .القانون ، وفي حال عدم شموله بالراتب التقاعدي فله الحق في شموله بمكافأة نهاية ا عليها

 المبحث الأول
 مفهوم التقاعد

فز تبارهها حهالا شك أن الحقوق التقاعديهة لهها أهميهة كبيهرة للموظهف ، ولمها لهها مهن أثهر أثنهاء الوظيفهة باع

الموظهف  ، ولما لها من أثر نفسهي ، إذ أنهها تشهعر ومشجع للموظف في أداء مهام وظيفته بتفاني وأخلاص

 يههان مفهههومببالاسهتقرار والأطمننههان علههى مسههتقبله بعههد الخههروة مههن الوظيفههة ، وعليههه كههان لا بههد منهها أولاً 

مطلبهين  التقاعد من خلال وضع تعريفه وتحديهد طهرق الإحالهة إلهى التقاعهد ، وههذا مها سهنتناوله مهن خهلال

بحسههب والتقاعههد ، وفههي المطلههب الثههاني سههنتناول طههرق الإحالههة إلههى التقاعههد  الأول سههنتناول فيههه تعريههف

 : التفصيل الأتي

 المطلب الأول

 (1 تعريف التقاعد

                                                           

 _ يطلق على التقاعد في بعض الدول مصطلو المعاش.  1
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لتقاعهد سنتناول في هذا المطلب تعريف التقاعد من خلال فرعين ، الفرع الأول سنخصصه لبيهان تعريهف ا

 : ب التفصيل الأتيلغة ، والفرع الثاني نخصصه لبيان تعريفه أصطلاحاً وبحس

 الفرع الأول

 التقاعد لغة

 . لتقاعدتقََاعَدَ تقََاعُداً .   ق ع د ( عن الأمر : لم يهتم به ، لم يعطه من حقه ، أحيل على ا

التقاعد .   ق ع د ( ، تقاعد ، حالة الموظف أو العامل الذي يترك عمله ، أو يفقده ، لد  بلوغه سناً قانونية 

 ً  .(1 قيمة من المال تعين له ، أحيل على التقاعد معينة ويقبض شهريا

 الفرع الثاني

 التقاعد إصطلاحا  

لم ينص قانون التقاعد الموحد صراحتاً على تعريف التقاعد إلا أننا نستطيع أن نفهم من نصوصه ما يقصد 

، (2 مكافهأة تقاعديهة"بالتقاعد وهو " شمول الموظف بقانون التقاعد بأرادته أو بدونها ، واستحقاقه راتب أو 

كما أنه نستطيع إن نستخلص تعريفاً للتقاعد من خلال بعض أحكام مجلس الدولة بأنه " هو إنتههاء الرابطهة 

الوظيفية للموظف ويفقد مركزه الوظيفي ، نتيجهة لأكمالهه السهن القهانوني المحهدد لغهرن التقاعهد أو نتيجهة 

، فهي  (3 التقاعديهة سهواء كانهت مكافهأة أو راتهب" ضرف قاهر أو برغبة الموظف نفسه ، ويستحق حقوقهه 

حين تباينت أراء الفقهاء حول تحديد تعريف التقاعد ومنها " هو حق مالي نسبي يسهتمده المه من عليهه مهن 

القانون مباشرة ، فبمجرد انتهاء خدمة الم من عليه يتحقق سبب من أسباب إنتهاء الخدمة وينشأ له حق في 

، وكما عرف أيضاً بأنه" نهاية المدة القانونية  (4 ون توقف ذلك على أعمال الإدارة "المعاش بقوة القانون د

، كمها عهرف أيضهاً بأنهه " نهايهة  (5 للحياة الوظيفية أما ببلوغ السن القانونية أو بناءاً علهى طلهب الموظهف"

الرابطة الوظيفية بين الموظهف والمرفهق العهام التهابع لهه باحهد  الطهرق الاختياريهة أو الاجباريهة ويترتهب 

، ومههن خههلال مهها ذكههرت مههن تعههاريف  (6 فههة الحقههوق الماليههة بموجههب القههانون"عليههه اسههتحقاق الموظههف لكا

ة الرابطة الوظيفية بين الموظف والمرفق الذي يعمهل بهه نستطيع أن نعرف التقاعد بأنه " إحد  طرق نهاي

وإنتهاء مركزه القانوني ، سواء كهان بررادتهه أو خهارة عهن إرادتهه ، كمها أنهه لا تحهول معاقبتهه بهالعزل أو 

الفصهههل أو الاسهههتقالة أو تركهههه للخدمهههة أو الاسهههتغناء عهههن خدماتهههه أو فسهههو العقهههد مهههن اسهههتحقاقه الحقهههوق 

 التقاعدية".

 لثانيالمطلب ا

                                                           

 ٢٢۹_ جبران مسعود ، الرند ، معجم لغوي عصري ، طبعة جديدة ، ص  1

 .2014لسنة  9_  قانون التقاعد الموحد المعدل رقم  2

، قرارات وفتاوی مجلس شور  الدولة  مجلس  ٢٠١٠/  ٨/  ٢٦، بتاريو  ٢٠١٠/  ١٠٢_ هـ. ع. م. ش. ع قرار رقم  3

 .238_ 237الدولة حاليا( ، ص

 . ١٨٢، ص  ٢٠١١يم الدسوقي ، الحقوق المالية للموظف العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، _  د. محمد ابراه 4

_ تو عبد الواحد ، السلطة الرئاسية في اطار النظام الاداري المركزي، رسالة ماجستير ، جامعة أبي بكر بلقايد ، الجزائر  5

 ٣٤، ص ٢٠١٦، 

/ تاريو قبول النشر  ٢/  ٤٥_  م.م احمد رعد محمد ، انتهاء الرابطة الوظيفية ، بحث منشور في مجلة الكوفة ، العدد  6

 ٢٣٠، ص  ٢٠١٨ /٣/١٠



 

748 
 

 طرق الإحالة إلى التقاعد

ت عهدة حهالا كما بينا سلفاً بأن الموظف يحال إلى التقاعد بموجب حهالات نظمهها القهانون ، وقهد قسهمها إلهى

اليين ، فهرعين التهسواء كان بأرادته   اختيارياً( أو بدون إرادته  إجبارياً( وهذا ما سوف نبينه مهن خهلال ال

ختياريههة لههة الأجباريههة ، أمهها الفههرع الثههاني سنخصصههه إلههى الإحالههة الاإذ خصصههنا الفههرع الأول الههى الإحا

 : وبحسب التفصيل الأتي

 الفرع الأول

 الإحالة الأجبارية

من بين الحالات الإجبارية التي بسببها يحال الموظف إلهى التقاعهد ههو بلهوغ السهن القهانوني ل،حالهة ، وقهد 

حثنا ههو الوقهوف علهى بيهان موقهف المشهرع العراقهي مهن أختلفت أنظمة الدول في تحديده ، وما يهمنا في ب

تحديد السن القانوني ل،حالة إلى التقاعد ، في حين إن المشرع لم يضع تعريفهاً جامعهاً مانعهاً لسهن التقاعهد ، 

( سنة من العمهر بغهض النظهر عهن مهدة الخدمهة ، بموجهب قهانون ٦٣إلا أنه حدد ذلك السن وهو أكمال ال  

 ٢٠١٤لسههنة ( ۹الملغههي ، وكههذلك بموجههب قههانون التقاعههد الموحههد رقههم   ٢٠٠٦لسههنة ( ٢۷التقاعههد رقههم  

السههن القههانوني  ٢٠١۹( لسههنة ٢٦المعههدل ، فههي حههين حههدد التعههديل الأول لقههانون التقاعههد الموحههد المههرقم  

( من العمر كما أورد المشرع عدة أستثناءات علهى ههذا السهن حسهب نهص المهادة ٦٠للتقاعد هو أكمال ال  

، ويعرف السن القانوني للتقاعد بأنه " السن الذي يحول بين الموظف والأستمرار فهي (1 البند أولاً منه (٢ 

، في حين نستطيع أن نستخلص من قرار مجلس الدولهة تعريهف السهن التقاعهدي بأنهه السهن الهذي (2 وظيفته

 .(3 يفقد الموظف عند أكماله مركزه القانوني كموظف ويصبو متقاعد

ف بهين الموظه نستطيع أن نضع تعريفاً لسن التقاعد وهو " السن الذي ببلوغه تنتهي الرابطة الوظيفيةوكما 

ة لهب الإحالهوالمرفق العام بصورة تلقائية وبحكم القانون ، وكذلك السن الذي يمكن الموظف بررادته مهن ط

 ."إلى التقاعد

إلى التقاعد وبين أكمال السن المقرر ل،حالة ، كما تجدر الأشارة إلى أنه يوجد فرق بين بلوغ السن ل،حالة 

فالبلوغ يعني إدراك اليوم الأول من السنة ، والأكمال يعني أتمام السنة وإنتهائها ، من خهلال مها تطرقنها لهه 

يتضو لنا بأن الموظف في حال أكمل السن القانوني ل،حالهة إلهى التقاعهد يترتهب عليهه أثهار أهمهها ، إنتههاء 

ونية بينه وبين المرفق العام الذي يعمل فيه ، وكهذلك ينتههي مركهزه الهوظيفي مهن موظهف إلهى الرابطة القان

متقاعد ، إلا إننا نضع تساؤل حول ما إذا أستمر الموظف بالوظيفة بعد أكماله السن القانوني للتقاعهد وأثهره 

                                                           

_  المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي  استاذ واستاذ مساعد أطباء العدليون والتخدير والطب  1

لسنة  ٢٤النفسي ، المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة ، المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم 

المعدل ،  ٢٠٠۹لسنة  ٢٠لمشمولون بقانون م سسة الشهداء رقم ، وذوي الشهداء من الدرجة الأولى والثانية ا ٢٠٠٥

، الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل  ٢٠١٣لسنة  ٣٥وقانون م سسة السجناء السياسيين رقم 

 عملي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه.

،  ١، العدد  ١٠منشور في مجلة العلوم الادارية ، السنة  _  د. نعيم عطية ، انتهاء الخدمة ببلوغ السن القانونية ، مقال 2

 .12، ص ١۹٦٨

 

 

،  ٢٠١١، قرارات وفتاو  مجلس شور  الدولة العراقي  ٢٠١١ /١٢ /١٣( في ١١٤_  هـ . ع . م . ش. ع قرار رقم   3

 .  ٢٢٣ص 
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ب عليهه وبحسهب على رواتب الموظف ، وهل تحتسب له خدمة لأغران التقاعد أم لا ؟ هذا ما سوف نجيه

 : الأتي

كما بينا أنفاً بأن الموظف تنتهي علاقته الوظيفية ومركزه الوظيفي عنهد أكمهال السهن القهانوني ل،حالهة إلهى 

التقاعد ، ويعد متقاعد ولا يبقى على صفته الوظيفية بحكم القانون ، كمها إن قهرار الإحالهة يعهد قهرار كاشهفاً 

نه لا تعد المدة اللاحقة خدمهة لأي غهرن كهان ، وإن مها يتقاضهاه ، كما أ(1 وليس منشأ لوضع قانوني جديد

من رواتب بعد أكمال السن القانونية تعد ل،حالة إلى التقاعهد أجهر المثهل عهن العمهل الهذي أداه ، وأن تحديهد 

مس ولية المقصر عن عدم ترويج المعاملة التقاعدية للموظف الذي أكمل السن القانوني ل،حالة إلى التقاعد 

، ولا يمكن الرجوع علهى الموظهف المتقاعهد ومطالبتهه بأسهترجاع مها تقاضهاه (2 تحملها الموظف المختصي

من رواتب قبل أنجاز معاملته وإحالته إلى التقاعد ، كما أنه يوجهد فتهو  للجمعيهة العموميهة لقسهمي الفتهو  

يفته بعهد بلهوغ سهن الإحالهة والتشريع في مجلس الدولة المصري بأن " إذا ما بقى العامل مباشر لأعباء وظ

إلى المعاش نتيجة لخطأ من جهة عمله في حساب السن أو لخطنها في تطبيق القانون الذي يحكم إحالته إلى 

المعاش فلا تعد مباشرته لأعمهال وظيفتهه خهلال الفتهرة التاليهة لبلهوغ سهن المعهاش داخلهة فهي إطهار العلاقهة 

اش أو يعُتد بمها يصهرف للعامهل خلالهها لقهاء عملهه فهي تسهوية الوظيفية القانونية التي تدخل في حساب المع

بحسبان أن تلك العلاقة قهد زالهت مهن الوجهود القهانوني ببلهوغ سهن المعهاش ، ولا يعهدو بقهاء  6هذا المعاش 

العامل بعمله خلال تلك الفترة أن يكون واقعاً فعلياً لا يكُسبه حقاً في حسابها ضمن مدة خدمته القانونية التي 

د بهها عنهد حسهاب المعهاش المسهتحق لهه ، أو اسهتقطاع اشهتراكات التهأمين الاجتمهاعي ممها حصهل عليهه يعت

خلالها من مقابل ، إذ أن هذا المقابل ليس أجراً بالمعنى القانوني ، وأنما هو فهي حقيقتهه تعهويض عمها بذلهه 

ة العراقهي بأنهه " لا مجهال ، كمها جهاء فهي حكهم لمجلهس الدوله (3 من جهد لإنجاز ما قام به فعلاً من أعمال"

 .(4 قانوني لاعتماد راتب الوظيفة أجراً للمتقاعدين"

أما فيما يتعلق بتحديد السن القانوني ل،حالة فيتم اعتماد المستند الذي جر  عليه التعيين أو تهم تثبهت العمهر 

بهأي تصهحيو  بموجبه هو المعهول عليهه لغهرن التثبهت مهن العمهر الحقيقهي للموظهف أو المتقاعهد ولا يعتهد

قضائي أو إداري يصدر بعد ذلهك واسهتناداً لمها تقهدم فهرن تحديهد بلهوغ السهن القانونيهة ل،حالهة علهى التقاعهد 

يكون بالاعتماد على المستند الذي جر  على أساسه التعيين أول مرة، فرذا تم تعيهين الموظهف علهى أسها  

بعد ذلك بهوية الأحوال المدنية التهي تهم تنظيمهها  العمر أو التولد المثبت في هوية الأحوال المدنية فلا عبرة

بعههد التعيههين إذا تضههمنت تعههديلاً لتههاريو التولههد سههواء كههان هههذا التعههديل مسههتنداً إلههى تصههحيو إداري أو 

 .(5 قضائي

                                                           

 .  ٣۷۷، ص  ٢٠٠۹،  ١، ط د. سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري ، منشأة المعارف ، الأسكندرية  _   1

 ، قرارات وفتاو  مجلس شور  الدولة . ٢٠١٠/  ٨/  ٢٦( بتاريو ٢٠١٠/  ١٠٢هـ . ع. م. ش. ع قرار رقم   _   2

( ، مجموعة مجلس الدولة / ١٥، السنة   ٢، ع  ١۹٦٤/  ٦/  ٤ق.ع جلسة ( ٢۹لسنة  ( ٢۷۷_  ح. م. ن.م الطعن رقم   3

 .۷٨١المكتب الفني ، ص 

، قرارات وفتاوی مجلس شور  الدولة ، ص  ٢٠٠٨/  ۷/  ٣١بتاريو ( ٢٠٠٨/  ١١١ه. ع. م. ش. ع قرار رقم  _   4

۷۷ . 

الذي أكد اعتماد هوية الأحوال المدنية أو أي مستند  ٢٠٠٨/٢/٢١في ( ٦٠٢٥/١٤/٨٠٢_  إعمام وزارة المالية المرقم   5

جر  التعيين على أساسه لتحديد بلوغ السن القانونية ل،حالة على التقاعد وعدم اعتماد المستندات أو الهوية التي تنظم بعد 

انضباط / تمييز / /  ٣١۹تاريو التعيين، وهذا ما ذهبت إليه الهينة العامة في مجلس شور  الدولة في قرارها المرقم  

( الذي جاء فيه ... إن المستند الذي جر  التعيين أو تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرن التثبت من العمر ٢٠٠٦ 

، وحيث أن هذا النص جر   ١۹٦٦لسنة ( ٣٣( من قانون التقاعد المدني رقم  ٤٨الحقيقي للموظف وفقاً لما قررته المادة  

المعدل.. منشور في قرارات وفتاو  مجلس  ٢٠٠٦لسنة ( ٢۷( من قانون التقاعد الموحد رقم  ٢٥دة  التأكيد عليه في الما

 . ٣٨٨، ص ٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤شور  الدولة للأعوام 
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ومن الحالات الإجبارية التي بسببها يحال الموظف إلى التقاعد هو حالة الوفهاة ، كمها ههو معهروف إن لكهل 

وكذلك الأنسان له يوم تنتهي فيه حياته وهو ما يعبر عنه بالموت سواء كان حقيقةً أو حكمهاً  شيء من نهاية

 قهانون تعهديل قهانون الخدمهة المدنيهة رقهم  ٢٠٠٨لسهنة ( ٢۹، وقد نص المشرع العراقهي فهي قهانون رقهم  

لموظهف أو ( منه إذ نصهت علهى " يمهنو ا٦٥المعدل(، على هذه الحالة بموجب المادة   ١۹٦٠( لسنة ٢٤ 

من له حق استيفاء الحقوق التقاعديهة عنهه بعهد وفاتهه وفهق أحكهام قهانون التقاعهد رواتهب سهتة أشههر بمعهدل 

راتبههه الأسههمي الأخيههر إذا احيههل علههى التقاعههد بعههد أكمالههه خدمههة خمسههة عشههر سههنة بسههبب مههرن أو عجههز 

، كمها نهص قهانون التقاعهد  أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا تهوفي بسهبب ذلهك مهمها كانهت خدمتهه

، علههى حههق ذوي الموظههف المتههوفي الههذين يخلفونههه مههن شههمولهم بالراتههب  ٢٠١٤( لسههنة 9الموحههد رقههم  

، كما تنهاول الفصهل التاسهع مهن القهانون المهذكور أنفهاً موضهوع تقاعهد خلهف الموظهف المتهوفي (1 التقاعدي

ى الموظف فهي أثنهاء الخدمهة لأي سهبب تحتسهب ( البند أولاً على " اذا توف٢٥ومنها ما نصت عليه المادة  

، وير  جانب من الفقهه بأنهه فهي ههذه الحالهة يسهتحق مهن حهدده الموظهف (2  خدمته لإغران التقاعد ....."

كمسههتفيد مرتههب الشهههر الههذي حههدثت فيههه الوفههاة والشهههرين التههاليين لههه وتصههرف هههذه المبههال  فههي المواعيههد 

ن الموظهف قهد حهدد شخصهاً معينهاً كمسهتفيد مهن منحهة الثلاثهة أشههر المقررة لصرف المرتبات ، فأذا لم يكه

فرنها تصرف لأرملته إذا كانت موجودة ، فأن تعهددن فيقسهم بيهنهن بالتسهاوي ، ومهع ذلهك ففهي حالهة وجهود 

أولاد قصر أو بنات غير متزوجات من غير الأرملة فأنهم يستحقون ما كان يستحق لوالدتهم كما لو لم تكن 

، بهل ذههب أيضهاً (3 طلقت ، ويصرف ما يستحق لهم إلى الهولي الشهرعي أو المتهولي رعهايتهم قد توفيت أو

، في حين إن هذا الأمتياز والهذي (4 إلى شمول خلف المتوفي براتب شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة

 قاعد الموحد ،يعد ذو طبيعة إنسانية غير منصوص عليه سواء كان في قانون الخدمة المدنية أو قانون الت

وير  جانب من الفقه بأن الموظف يستحق حقوقه التقاعدية بمجهرد صهدور قهرار التعيهين حتهى وإن تهوفي 

قبل المباشرة الفعلية لأنه يكتسب صفة الموظف وينشأ له مركز قانوني بمجرد صدور القرار المذكور ومها 

ثههار كالبههدء بصههرف الراتههب واحتسههاب المباشههرة بالوظيفههة إلا واقعههة ماديههة يرتههب عليههها القههانون بعههض اآ

 .(5 الخدمة لأغران قانون الخدمة المدنية والتقاعد وغيرها

وأيضاً من الحالات التي يتم بموجبها إحالة الموظف إلهى التقاعهد ههو حالهة الأسهير أو المفقهود الهذي تنقطهع 

عليه الذي ينتزع من مكانهه  ، أو المخطوف وهو " المجنى(6 أخباره ولا يعلم عنه شيناً من حياته أو مماته"

الذي هو فيه وتقطع صلته بأهله ومحيطه الذي ينتمي إليه ونقله إلى موقع آخر واحتجازه فيه بقصهد إخفائهه 

 ،(7 بدون أمر من سلطة مختصة"

وفيها شيء من التفصهيل بخصهوص الأجهراءات الواجهب اتباعهها مهن ذويهه وأهمهها تقهديم بهلاغ فهي مركهز 

ذلك إعلام دائرته بضرفه ، والحصول على حجة الفقدان وتنصيب قيم على المفقود الشرطة أو المحكمة وك

او المخطوف ، وكذلك أبلاغ دائرة رعاية القاصرين ، وخلال تلك المدة تلتزم الدائرة التي يتبعهها الموظهف 

                                                           

 ٢٠١٤( لسنة ۹البند  حادي وعشرون من قانون التقاعد الموحد رقم  ( ١_  المادة   1

 المعدل . ٢٠١٤لسنة ( ۹  _  الفصل التاسع من قانون التقاعد الموحد رقم 2

، ص  ٢٠١٣،  ٣_  محمد انس جعفر _ د. أشرف أنس جعفر ، الوظيفة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط  3

٣١٢ . 

 .312_  المصدر ذاته، ص 4

 .١۹، ص ٢٠٠٨، ١( الملغی، ط٢٠٠٦لسنة  ( ٢۷_ ا.د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون التقاعد الموحد رقم   5

 ١۹٨٠لسنة ( ۷٨( من قانون رعاية القاصرين رقم  ٨٦_  المادة   6

 المشار إليه سابقاً. ٢٠٠٨/٢/٣في  ( ٢٠٠٨/١۵_  قرار مجلس شور  الدولة   7
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 ، وبههذا المجهال نهص قهرار مجلهس(1 المفقود بصرف راتبه ومخصصاته لحين ثبوت موته أو التوصل إليه

على " يصرف راتب الأسير أو المفقود إلى زوجته وأولاده أو  ١۹٨٨لسنة ( ٨۷قيادة الثورة المنحل رقم  

، ومهن خهلال (2 إلى زوجته عند عدم وجود أولاد لديه ، ويخصم من هذا الراتب مقدار النفقة المحكوم بهها"

ير والمخطوف ، إذ إن الأول ذلك يتضو لنا وجود فرق بين الموظف المتوفى وبين الموظف المفقود والأس

يحال إلى التقاعد مباشرة من تاريو الوفاة بغض النظر عن مدة خدمته ، أما الثاني فيبقى محهتفض بوظيفتهه 

 ً  . لحين صدور قرار قضائي يثبت موته أو أعتباره ميتا

لههذي وتجههدر الإشههارة إلههى أنههه سههبق وأن صههدرت عههدة تشههريعات تعههالج الحقههوق التقاعديههة للموظههف العههام ا

، ومنها قانون تعويض المتضررين مهن جهراء (3 يستشهد أثناء الخدمة أو من جرائها نتيجة لأعمال إرهابية

، إذ اعتبهر (4 المعهدل ٢٠٠۹لسهنة ( ٢٠العمليات الحربيهة والأخطهاء العسهكرية والعمليهات الإرهابيهة رقهم  

نفاذ الإجهراءات المنصهوص عليهها الموظف العهام الهذي يستشههد محهالاً إلهى التقاعهد بحكهم القهانون بعهد اسهت

قانوناً والإجراءات المنصهوص عليهها فهي تعليمهات الحقهوق التقاعديهة والمنحهة لهذوي الشههداء والمصهابين 

والتهي تتمثهل فهي  ٢٠١٠لسهنة ( ١نتيجة الأعمال الحربية والأخطهاء العسهكرية والعمليهات الإرهابيهة رقهم  

علهى أن يكهون أحهدهم حاصهلاً علهى شههادة جامعيهة  مهوظفين( ٣وجوب تشكيل لجنة مركزيهة تتهألف مهن  

أولية فهي القهانون فهي الأقهل تتهولى التحقيهق الإداري فهي واقعهة الاستشههاد أو الإصهابة وتحديهد نهوع الفعهل 

المسبب للحادث فيما إذا كان ناتجهاً عهن فعهل إرههابي أو خطهأ عسهكري وتقهديم توصهياتها مشهفوعة بالأدلهة 

تقريهر الطبهي التشهريحي، تحقيقهات الشهرطة، الأخبهار، شههادات الشههود، مرتسهم الثبوتية كشهادة الوفهاة، ال

( خمسهة عشهر يومهاً مهن تهاريو تسهجيل الطلهب ١٥الحادث وغيرها.. على أن تنجز اللجنهة أعمالهها خهلال  

لههديها وثههم تحههال التوصههيات للههوزير المخههتص لغههرن المصههادقة عليههها ومههن ثههم إرسههال كافههة الأوليههات 

التحقيقية المصهادق عليهها مهن الهوزير، محاضهر التحقيهق الإداري، شههادة الوفهاة، القسهام   توصيات اللجنة

أيههام مههن تههاريو إنجههاز اللجنههة ( ١٠الشههرعي .. إلههو( إلههى هينههة التقاعههد الوطنيههة وخههلال مههدة أقصههاها  

 .(5 لأعمالها

للخدمهة ، إذ يتحهتم  وكذلك من الحالات التي يتوجب بسببها إحالة الموظهف إلهى التقاعهد ههو عهدم صهلاحيته

إحالته إلى التقاعد إذا كانت حالته الصحية لا تسهمو لهه بالاسهتمرار فهي الخدمهة، علهى أن تثبهت ههذه الحالهة 

، وأن (6 بموجب قرار صادر من اللجنة الطبية الرسمية المختصة والذي يشهير إلهى عهدم صهلاحيته للخدمهة

المعدلهة،  ١۹۹۵( لسهنة 1يمهات اللجهان الطبيهة رقهم  هذه اللجنة تشكل وفقاً للأسس والضوابط المحهددة بتعل

فرذا ما تعرن الموظف المرن من شأنه أن يمنعه عهن مزاولهة مههام وظيفتهه ، أو تعرضهه لإصهابة أثنهاء 

العمل أو بسببها تسببت في مرن مهني أو عطهل عضهوي ويعهد فهي حكهم الإصهابة الحهادث الهذي وقهع لهه 

                                                           

 ٢٠٠۹لسنة ( ١٨، الصادرة وفق قانون رقم   ٢٠١١( لسنة ٤( ثانيا / أ من تعليمات رقم  ٥_  المادة   1

 ١۹٨٨لسنة ( ٨۷المنحل رقم  _  قرار مجلس قيادة الثورة  2

_  من هذه التشريعات أمر الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة  3

تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال  ٢٠٠٤لسنة ( ١٠والأمر رقم   ٢٠٠٤لسنة ( ١۷والمدراء العامين رقم  

تعليمات منو الراتب التقاعدي للموظف الشهيد أو المصاب ثم تلتها  ٢٠٠۵لسنة ( ٢مات رقم  الإرهابية وتلتها التعلي

ً قد الغيت هذه  ٢٠٠٥( لسنة 3التعليمات رقم   تعليمات تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية، وأيضا

العمليات الحربية والأخطاء العسكرية ثانياً( من قانون تعويض المتضررين من جراء  ١٦التشريعات بموجب المادة  

 .٢٠٠۹لسنة ( ٢٠والعمليات الإرهابية رقم  

 .٢٠٠۹ /1ك /٢٨( في ٤١٤٠_  منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد    4

( أولاً /  أ( من التعليمات الخاصة بالحقوق التقاعدية والمنحة لذوي الشهداء والمصابين نتيجة العمليات ٢المادة  _  5

 .٢٠١٠( لسنة 1الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (  

 المعدل. 2014( لسنة 9ثانياً( من قانون التقاعد الموحد رقم  /10_  المادة   6
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، وكان من شأن هذا المرن أو الإصابة أو الحادث أن تسهبب (1 منه أثناء ذهابه لمحل عمله أو أثناء عودته

عجزاً أو عطلاً من خهلال الانتقهاص مهن قدرتهه علهى العمهل بشهكل كامهل أو جزئهي نتيجهة ههذا المهرن أو 

الإصابة كحالات الإصابة بالأمران التي تستوجب العلاة مدة طويلة أو كانت من الأمهران المستعصهية 

من قبل وزارة الصحة فرن للجنة الطبية المختصة وبعد منحه إجازة مرضية براتهب تهام  أو الخبيثة المحددة

، (2 سنوات أن تقرر عدم صلاحيته للعمل نهائياً وإحالته إلى التقاعد مهما كانت مدة خدمته( ٣مدة أقصاها  

ذلهك ويعفهى ( سنة إذا كانت تقل عن ١٥كما نص المشرع على أن خدمة الموظف المصاب التقاعدية تبل   

 .(3 من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره

 الفرع الثاني

 الإحالة الإختيارية

ومن الأحوال التي يترتب عليها إحالة الموظف إلى التقاعد هو رغبة الموظف بذلك ، إذ نص القانون علهى 

 على طلبه ، إلا إن هذا الجواز غير مطلهق بهل وضهعت لهه شهروط ، جواز إحالة الموظف إلى التقاعد بناءاً 

منها إكمال سن معين وهو الخمسهين مهن العمهر أو تكهون لديهه خدمهة تقاعديهة لا تقهل عهن خمسهة وعشهرين 

، وكذلك يجوز للموظفهة المتزوجهة أو الأرملهة أو المطلقهة الحاضهنة لأطفالهها أن تطلهب إحالتهها إلهى (4 سنة

حددة هي " ان لا تقل مدة خهدمتها عهن خمسهة عشهر سهنة ، وأن لا يقهل عهدد أطفالهها عهن التقاعد بشروط م

، (5 يشههترط أن تنصههرف الرعايههة أطفالههها ثلاثههة وأن لا يزيههد عمههر أحههدهم عههن خمسههة عشههر سههنة ، وكههذلك

ويجب أن يكون طلب الإحالة مقدم من الموظف نفسه ويقدم تحريرياً ، وعلى الوزير أو رئيس الجههة غيهر 

( يهوم ٤٥المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم البت في طلب الإحالة إلى التقاعد خلال مهدة  

من تاريو تسجيل الطلب ، وفي حال عدم البت بالطلب خلالها يعد الموظف محال إلى التقاعد بحكم القانون 

أن يثار س ال ما هي سلطة الإدارة  ، وهنا يمكن(6 قاعدية المنصوص عليها في القانونويستحق الحقوق الت

بالنظر في طلب الإحالة إلى التقاعد بناءاً علهى رغبهة الموظهف ههل ههي مقيهدة بالاسهتجابة لهه أم لهها سهلطة 

تقديرية بقبوله أو رفضه ؟ وإذا كانت سلطتها تقديرية هل هي سلطة مطلقة أم لها زمن محدد تقف عنده ولا 

بههالقول إن سههلطة الإدارة تقديريههة وليسههت مقيههدة بقبههول الطلههب فلههها  تتجههاوزه ؟ نسههتطيع الإجابههة علههى ذلههك

رفضه إذا كانت هنالك مصلحة عامة ، ولغرن سير المرافهق العامهة بانتظهام وأطهراد ، فالمصهلحة العامهة 

طبيعههة هههذا الههرفض فهههل يكههون دائمههي أم لههه أجههل محههدد لا يمكههن  تقههدم علههى المصههلحة الخاصههة ، أمهها عههن

إلهى أبعهد منهه ؟ نعهم لهه أجهل محهدد بهأن لا يتجهاوز السهنة وبالتهالي علهى الإدارة أن تهيهأ  ل،دارة التمسك بهه

، وههذا مها (7 موظف يشغل الوظيفة صاحب طلب الإحالة ولا يحق لها أن تتمسهك بهالرفض لأكثهر مهن ذلهك

د لا يلزم قضت به المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها إذ نص على " طلب الموظف الإحالة إلى التقاع

الههدائرة الاسههتجابة لههه ، عنههدما تكههون هنههاك ضههرورة قصههو  لبقههاء الموظههف فههي الوظيفههة ، وتقههدير هههذه 

                                                           

 .١۹۹۹لسنة ( ١١ثانيا( من قانون العجز الصحي رقم   /1_  المادة   1

بموجب  ٢٠١٤( لسنة 1وقانون التقاعد الموحد رقم   ١۹۹۹لسنة ( ١١من قانون العجز الصحي رقم  ( ٢_  المادة   2

 أولاً( منه. /١٥المادة  

 المعدل. 2014( لسنة 9ثانياً( من قانون التقاعد رقم   /15_  المادة   3

 المعدل ٢٠١٤( لسنة 9أولاً( من قانون التقاعد الموحد رقم   /١٢_  المادة   4

 لاه .ثانياً( من القانون أع/  ١٢_  المادة    5

 ثالثاً( من القانون ذاته. /١٢_  المادة    6

 ١۷١، ص  ٢٠١٣_  د. مازن ليلو راضي ، القانون الإداري ، دهوك ، سنة  7
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الضههرورة للههدائرة ، بشههرط أن لا يتجههاوز بقههاء هههذه الضههرورة مههدة سههنة ، بعههدها يعههد الموظههف محههال إلههى 

 .(1 التقاعد بحكم القانون

اعد فرن قيام الإدارة برحالته إلى التقاعد دون رغبته وعدم تقديم أما إذا لم يقدم الموظف طلباً ل،حالة إلى التق

طلب منهه ودون إكمالهه السهن القهانوني ل،حالهة ، لا سهند لهه مهن القهانون لأن قرارهها الإداري يكهون معيبهاً 

إلههى القههول ... لا يجههوز إحالههة  ٢٠١٠، إذ ذهههب مجلههس الدولههة فههي قههرار لههه صههدر عههام (2 بعيههب السههبب

( خمهس وعشهرين سهنة إلهى ٢٥( سهنة ولهديهم خدمهة تجهاوزت  ٥٠م ممهن تجهاوزوا سهن  المستوضو عنه

 .(3  التقاعد إلا بناءً على طلبهم استناداً لقانون التقاعد الموحد ...(

، منهها عهزل الموظهف أو (4 كما نص المشرع على حالات أخهر  لا تمنهع مهن إحالهة الموظهف إلهى التقاعهد

ديبية أو تركه الخدمة أو أستقالته أو أقصاؤه من الوظيفهة أو فسهو عقهده فصله من الوظيفة بموجب عقوبة تأ

( خمسهة وأربعهين مهن العمهر ، ولديهه خدمهة ٤٥، بشرط أن يكون قد أكمل سن  (5 أو الأستغناء عن خدماته

 .(6 ( خمسة عشر سنة١٥تقاعدية لا تقل عن  

 المبحث الثاني

 حقوق الموظف المحال إلى التقاعد

ة ونظهام المحهال إلهى التقاعهد فهي جملهة مهن الحقهوق الماليهة ، إلا إنهها تختلهف بحسهب طبيعهيتمتع الموظهف 

حالهة ا كانهت الإالإحالة ، فأن حقوقه تختلف فيما إذا كانهت الإحالهة إجباريهة كبلهوغ السهن القهانوني ، عمها إذ

الأول  إختياريههة ، وعليههه سههنبحث تلههك الحقههوق بحسههب طبيعههة الإحالههة ، مههن خههلال مطلبههين ، المطلههب

لحقهوق لسنخصصه للحقوق المالية للموظف المحال إلى التقاعهد أجباريهاً ، أمها المطلهب الثهاني سنخصصهه 

 المالية للموظف المحال إلى التقاعد إختيارياً ، وبحسب التفصيل الأتي

 المطلب الأول

 الحقوق المالية للموظف المحال إلى التقاعد أجباريا  

                                                           

/  ١/  ٢٣، في  ٢٠١٣قضاء موظفين _ تمييز /  ٢٢٨، رقم  ٢٠١٤_  قرارات وفتاوی مجلس شور  الدولة ، سنة  1

 .261، ص٢٠١٤

( في ٢٠٠٥انضباط تمييز / /  ٢٣٣مجلس شور  الدولة بصفتها التمييزية ذو العدد  _  قرار الهينة العامة في  2

( المصدر السابق، ص 2006، 2005، 2004، منشور في قرارات وفتاو  مجلس شور  الدولة للسنوات   ٢٠٠٥/١٢/٥

٢۹١. 

  مجلس شور  الدولة ، منشور في قرارات وفتاو ٢٠١٠ /٤/١٣( في ٢٠١٠/٤٦_  قرار مجلس شور  الدولة المرقم   3

 ١٢٣، المصدر السابق، ص ٢٠١٠لعام 

 ٢٠١۹لسنة  ٢٦_  المادة الثانية من قانون التعديل لقانون التقاعد الموحد رقم  4

بموجب المادة الثامنه  ١۹۹١لسنة  ١٤_  عقوبة العزل أو الفصل منصوص عليها في قانون أنضباط موظفي الدولة رقم  5

الة بأنها " عمل قانوني إرادي يصدر تعبيراً عن إرادة الموظف في ترك الوظيفة بصفة نهائية منه ، في حين تعرف الاستق

، ١قبل بلوغ السن القانونية المحددة ل،حالة على التقاعد  المعاش(، انظر د. فتحي عبد الصبور الوسيط في قانون العمل، ة 

المعدل التي نصت على أحكام  ١۹٦٠( لسنة ٢٤ة رقم  ( من قانون الخدمة المدني٣٥، كذلك انظر المادة  ۷٤٤، ص ١۹٨٥

ً من حقوق الموظف العام. في حين يقصد بالاستغناء هو أمر اداري يصدر في حال ثبت عدم  الاستقالة باعتبارها حقا

 صلاحية الموظف للعمل الوظيفي .

 . ٢٠١۹لسنة  ٢٦_  المادة الثانية من قانون التعديل لقانون التقاعد الموحد رقم  6
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قضائياً هو أن إحالة الموظف إلى التقاعد تكون بنفس الأداة القانونيهة التهي  كما هو واضو فرن المبدأ الثابت

، وبما إن الموظف المحال إلهى التقاعهد إجباريهاً يسهتحق جملهة مهن الحقهوق الماليهة المتمثلهة (1 تم تعيينه فيها

مكافههأة بمكافههأة ماليههة و راتههب تقاعههدي ، لههذا سههنقف عليههها مههن خههلال فههرعين الأول نبههين فيههه الحههق فههي ال

التقاعدية  مكافأة نهايهة الخدمهة( ، وفهي الفهرع الثهاني سهنبين حقهه فهي الراتهب التقاعهدي وبحسهب التفصهيل 

 الأتي :

 الفرع الأول

 مكافأة نهاية الخدمة

نههص قههانون التقاعههد الموحههد علههى بيههان المقصههود بمكافههأة نهايههة الخدمههة بأنههها " مبلهه  مههالي يههدفع للموظههف 

، ومن خلال هذا النص يتضو لنا بأن مكافهأة نهايهة الخدمهة تختلهف عهن (2 وفقاً للقانون"لمحال إلى التقاعد ا

الراتب التقاعدي ، ويستحقها الموظف المحال إلى التقاعد سواء كان قد بل  السهن القهانوني ل،حالهة أم بنهاءاً 

ثلاثين سنة ( ٣٠ل عن  على طلبه ورغبته بالإحالة إلى التقاعد أو لأسباب صحية ولديه خدمة تقاعدية لا تق

، وتحتسب علهى أسها  كامهل الراتهب الأخيهر والمخصصهات للموظهف المحهال إلهى التقاعهد مضهروبة فهي 

، كما يذهب جانهب مهن الفقهه فهي بيهان طبيعهة مكافهأة نهايهة الخدمهة بموجهب قهانون (3 أثنا عشر شهراً ( ١٢ 

بناءاً على العقد الهذي ن خدمات لرب العمل العمل على أنها تمثل جزءاً من الأجر ، نتيجة لما قدمه العمل م

، ومن خلال ذلك تستطيع أن نستنتج إن طبيعة مكافأة نهاية الخدمة هو جزاء لما قدمه الموظهف (4 تم بينهما

من خدمة مرضية وجيدة خلال مهدة عملهه الهوظيفي وعرفانهاً وأمتنانهاً وتثمينهاً لخدماتهه المبذولهة طيلهة فتهرة 

ن المشرع وضع قيد جوهري لمن يحق له أستحقاق هذه المكافأة هو شهرط أن تكهون خدمته الوظيفية ، إلا إ

له خدمهة لا تقهل عهن ثلاثهين سهنة وبالتهالي مهن لا يمتلهك ههذه الخدمهة لا يحهق لهه المطالبهة بههذا الأمتيهاز أو 

 .نونالمكافأة ، كما أنه أستبعد منه كل من يتم إحالته للتقاعد لغير الأسباب المنصوص عليها في القا

 الفرع الثاني

 الراتب التقاعدي

من الحقوق التي يستحقها الموظف بعد إنتهاء الرابطة الوظيفية لإكماله السن القهانوني وإحالتهه إلهى التقاعهد 

هو الراتب التقاعدي ، والذي حدد المشرع في قانون التقاعد الموحهد المقصهود بهه وههو " الراتهب الشههري 

ذهب جانب مهن الفقهه بتعريهف الراتهب التقاعهدي  المعهاش( بأنهه حهق مهالي  ، كما(5 الذي يستحقه المتقاعد"

نسبي يستمده الم من عليه من القانون مباشرة فبمجرد إنتهاء خدمة المه من عليهه يتحقهق سهبب مهن أسهباب 

، ومهن خهلال (6 أنتهاء الخدمة وينشأ له الحق في المعاش بقوة القانون دون توقف ذلك على أعمهال الإدارة"

نسههتطيع أن نضههع تعريفههاً للراتههب التقاعههدي بأنههه " مبلهه  مههن المههال يسههتحقه الموظههف عنههد إحالتههه إلههى ذلهك 

التقاعد شهرياً قبال ما قدمه من خدمات وجزاءاً لخدمته التقاعديهة المسهتوفي عنهها التوقيفهات التقاعديهة تهب 

 ." التقاعدي
                                                           

 20/3/2006( في 2006انضباط/ تمييز//47_  قرار الهينة العامة لمجلس شور  الدولة بصفتها التمييزية ذو العدد   1

 .329(، المصدر السابق، ص2006، 2005، 2004منشور في قرارات وفتاو  مجلس شور  الدولة للسنوات  

 ٢٠١٤( لسنة 9  _  المادة  الأولى / رابع عشر ( من قانون التقاعد الموحد رقم 2

 تاسعاً( من قانون التقاعد الموحد ذاته. /21_  المادة   3

 .14_  د. احمد شوقي محمد، النظام القانوني لمكافأة مدة الخدمة، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص 4

 .  ٢٠١٤( لسنة ۹خامس عشر( قانون التقاعد الموحد المعدل رقم   /١المادة  _  5

 . ١٨٢د. محمد ابراهيم الدسوقي ، الحقوق المالية للموظف العام ، المصدر السابق ، ص _   6
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حهدد بموجهب عمليهة حسهابية محهددة تكهون ومن خلال النصوص القانونية يتبين لنا بهأن الراتهب التقاعهدي ي

نتيجههة حاصههل ضههرب معههدل الراتههب مضههروباً فههي عههدد سههنوات الخدمههة التقاعديههة مضههروباً فههي النسههبة 

 .(1 % ٢،٥التاركمية 

(12 ⁄الخدمة (عدد اشهر × 2,5 × معدل الراتب

100
=  الراتب التقاعدي

ى آخهر ، يحهدد بحسهب معهدل وعليه فأن قيمة الراتب التقاعدي غيهر ثابتهة ، يختلهف مقهداره مهن مسهتحق إله

الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه الموظف أثناء خدمته الوظيفية ، وكذلك يحدد استناداً إلى سهنوات الخدمهة 

، يضههاف إليههه مخصصههات معيشههة (2 ، وهههذا مهها نههص عليههه القههانون ونظههم حالاتههه بشههيء مههن التفصههيل

ة ، كمهها تضههاف مخصصههات مقطوعههة %( مههن الراتههب التقاعههدي عههن كههل سههنة خدمهه1للمتقاعههدين بنسههبة  

% ، 5إستناداً للتحصيل الدراسي ، فمن حاصل على شهادة الدبلوم أو مها يعادلهها يمهنو مخصصهات بنسهبة 

% ، والحاصههل علههى شهههادة الههدبلوم 10مخصصههات بنسههبة  أمهها الحاصههل علههى شهههادة البكههالوريو  فيمههنو

ى شههادة الهدكتوراه يمهنو مخصصهات % ، والحاصهل عله15العالي أو الماجستير يمنو مخصصات بنسهبة 

 .(3 %٢٠بنسبة 

كما سمو القانون لمجلس الوزراء زيهادة الرواتهب التقاعديهة كلمها زادت نسهبة التضهخم السهنوي علهى ان لا 

 .(4 تكون نسبة الزيادة أكثر من نسبة التضخم

رصهيده علهى أن لا  كما إن الموظف المحال إلى التقاعد يستحق رواتب الأجازات الإعتيادية المتراكمة فهي

، ويجوز تكرارها (5 يوم كحد أعلى وأما ما زاد على ذلك فيضاف إلى مدة الخدمة التقاعدية( ١٨٠تتجاوز  

في حال إذا ما تم إعادته إلى الوظيفة وبعدها أحيل إلى التقاعد مرة أخر  ، وههذا مها جهاء فهي قهرار الهينهة 

... يجههوز تكههرار مههنو الموظههف رواتههب أجازاتههه  العامههة لمجلههس الدولههة بصههفتها التمييزيههة إذ نههص علههى

الاعتيادية المتراكمة كلما تكررت إحالته إلى التقاعد، وحيث أن الموظف المحال إلى التقاعد ثانية في غيهر 

حالتي الفصل والعزل يستحق رواتب الأجازات الاعتيادية المتجمعة له عن خدمته بعد عودته للخدمة ثانية 

( يوماً لأنهها تعتبهر خدمهة فعليهة متحققهة لهه برمكانهه أن يتمتهع بهها وأن يحهتفظ بهها ١٨٠على أن لا تتجاوز  

 .(6  لغرن قبض رواتبها عند إحالته إلى التقاعد في المرة الثانية (

وفي حهال تهم الحكهم علهى الموظهف الهذي يحهال إلهى التقاعهد بعقوبهة سهالبة للحريهة مهع إيقهاف التنفيهذ ، فهأن 

 .(7 بعد انقضاء فترة التجربة ويصبو الحكم كأن لم يكن رواتبه الموقوفة تصرف له

 المطلب الثاني

 الحقوق المالية للموظف المحال إلى التقاعد اختياريا  
                                                           

 . ٢٠١٤( لسنة 1/ ثانيا( من قانون التقاعد الموحد المعدل رقم   ٢١المادة  _   1

 الفصل السابع من القانون ذاته ._   2

 . ٢٠١٤( لسنة ۹المعدل رقم  / تاسعاً / عاشراً( من قانون التقاعد الموحد  ٣٥_  المادة    3

 ( من القانون ذاته.36_  المادة   4

 . ١٤٨د. مازن ليلو راضي ، القانون الإدارية ، المصدر السابق ، ص  _   5

منشور في قرارات وفتاو  مجلس شور  الدولة للسنوات  20/2/2006في  (2006انضباط/تمييز / /١۷قرارها  _   6

 .315سابق، ص(، المصدر ال2006، 2005،٢٠٠٤ 

، ص  ٢٠١٦، ٢خميس عثمان خليفة ، المرشد لقرارات وفتاو  مجلس شور  الدولة والمحكمة الادارية العليا ، ط_   7

 .11/9/2013( في 2013 /82  رقم ١٦٨
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سهليط تب سهنحاول بينا سابقاً المقصود بالإحالة إلى التقاعد اختيارياً ، ووقفنا علهى مفهومهه وفهي ههذا المطله

بتهه ويطلهب الذي يحهال إلهى التقاعهد باختيهاره وبنهاءاً علهى رغالضوء على الحقوق التي يتمتع بها الموظف 

والفهرع  ،منه تحريرياً ، وهذا ما سنتضمنه مهن خهلال فهرعين ، الفهرع الأول تخصصهه للمكافهأة التقاعديهة 

 :الثاني نخصصه للراتب التقاعدي ، وحسب التفصيل اآتي

 الفرع الأول

 المكافأة التقاعدية

قصههود بالمكافههأة التقاعديههة وعرفههها بأنههها " المكافههأة البديلههة عههن الراتههب لقههد نههص المشههرع علههى بيههان الم

، ومههن خههلال هههذا الههنص يتضههو لنهها بههأن المكافههأة التقاعديههة تختلههف عههن مكافههأة نهايههة الخدمههة (1 التقاعههدي"

بأعتبار الأخيرة لا تمنع من أستلام الراتب التقاعدي وتمنو عندما تكون للموظف خدمة لا تقهل عهن ثلاثهين 

سنة في حين إن المكافأة التقاعدية تحجب الراتهب التقاعهدي ولا يمكهن تقاضهيها أضهافة للراتهب التقاعهدي ، 

فهي تمهنو للموظهف الهذي لا تنطبهق عليهه شهروط اسهتحقاق الراتهب التقاعهدي ، وفهي حهالات أخهر  يخيهر 

قهل مهن الراتهب التقاعهدي الموظف بين أستلام المكافأة التقاعدية أو القبهول براتهب تقاعهدي عهادةً مها يكهون أ

للذين تم إحالتهم أجبارياً لبلوغ سن التقاعد أو بسبب المهرن والعطهل والوفهاة ونحهو ذلهك ، وكهذلك تختلهف 

المعههدل فهههذه  ١۹٦٠( لسهنة ٢٤( مههن قهانون الخدمههة المدنيهة رقههم  ٦٥عهن مهها يهتم صههرفه بموجهب المههادة  

اعديهة عنهه بعهد وفاتهه وفهق أحكهام قهانون التقاعهد الأخيرة تمنو للموظف أو من له حق اسهتيفاء الحقهوق التق

رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الإسمي الأخير إذا أحيل علهى التقاعهد بعهد إكمالهه خدمهة خمهس عشهرة سهنة 

 .(2 ا توفي بسبب ذلك مهما كانت خدمتهبسبب المرن أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذ

نة ، سهخمسهة عشهر ( ١٥الموظهف الهذي تكهون خدمتهه التقاعديهة أقهل مهن   وأن المكافأة التقاعدية يسهتحقها

 وتحتسب له وفقاً لما يلي ؛

 عدد سنوات الخدمة×  ٢× الراتب الوظيفي الأخير 

كما أنه لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية أضافة أي خدمة تقاعديهة أخهر  ويسهقط حقهه فيهها إلا 

يفة تقاعدية أخر  ، وفي ههذه الحالهة يكهون الموظهف المعهاد تعيينهه ملهزم بأعهادة إذا تم أعادة تعيينه في وظ

 .(3 مبل  المكافأة التقاعدية الذي أستلمه ، وكما يجوز تقسيطه خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات

 الفرع الثاني

 الراتب التقاعدي

تطرقنا فيما سبق لمفهوم الراتب التقاعدي ، وهنا سهنحاول تجنهب التكهرار والتقيهد فهي بيهان مهد  اسهتحقاق 

الموظف الذي يحال إلى التقاعد بناءاً على رغبته   اختيارياً ( الراتب التقاعدي ، ومن خلال ما نهص عليهه 

وبنهاءاً علهى طلبهه يسهتحق الراتهب  قانون التقاعد يتضو لنا ، بأن الموظف الهذي يحهال إلهى التقاعهد برغبتهه

التقاعدي ، إلا أن هذا الحق لا يكون مطلقاً ، بمعنى لا يستحقه كل موظف يرغب بالإحالة إلى التقاعد ، بل 

وضع المشرع معايير وشروط يجب توافرها كي يتمتهع الموظهف بالراتهب التقاعهدي منهها ، أن تكهون لديهه 

                                                           

 ٢٠١٤( لسنة 9/ حادي عشر ( من قانون التقاعد الموحد المعدل رقم   1_   المادة   1

 . المعدل ١۹٦٠( لسنة ٢٤الخدمة المدنية رقم  ( من قانون ٦٥_   المادة   2

 ٢٠١٤( لسنة 1_   الفصل الثامن من قانون التقاعد الموحد المعدل رقم   3
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الراتهب التقاعهدي لا يصهرف إلا إذا كهان عمهره لا يقهل عهن  خدمة لا تقل عن خمسهة عشهر سهنة ، وكمها أن

، إلا أننهها نطههرح هنها عههدة أسههنلة منهها مههاذا لههو لهم يكههن الموظههف بهال  سههن الخمسههة (1 خمسهة وأربعههون سهنة

وأربعون سنة في حين لديه خدمة لا تقل عن خمسهة عشهر سهنة ومها ههي المهدة المقهررة له،دارة للنظهر فهي 

بناءاً على رغبة الموظف وكذلك مهد  صهلاحية وسهلطة الإدارة فهي الموافقهة مهن  طلب الإحالة إلى التقاعد

 عدمه وهل لها مدة محددة برفض الطلب أم لا ؟

هنا نستطيع أن نضع أجوبة لكل ما طرحناه من أستفهامات وأسنلة ، وهو أنه في حال لم يبل  السهن المقهرر 

ستحقاق م قتاً ينتهي بمجرد بلهوغ السهن المحهدد للتقاعهد قانوناً فلا يستحق الراتب التقاعدي ، إلا أن عدم الا

قانوناً ، ويكون الأثر المالي لاستحقاق الراتهب التقاعهدي مهن تهاريو البلهوغ ، ولكنهه يهرد اسهتثناء علهى ههذا 

القيههد ، إذ أنههه يسههتثنى مههن هههذا الشههرط حههالات الوفههاة والأستشهههاد والإحالههة إلههى التقاعههد لأسههباب صههحية ، 

( من قانون التقاعد الموحد رقم ١٢ين إلى التقاعد وفقاً لأحكام البندين  ثانياً وثالثاً( من المادة  وكذلك المحال

، أما عن المدة الخاصة بالنظر في طلهب الإحالهة إلهى التقاعهد ، ههو أن لا يتجهاوز خمسهة  ٢٠١٤( لسنة ۹ 

المحافظ أو من يخوله أياً منهم وأربعون يوماً إذ يجب على الوزير أو رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة أو 

البت في طلب الإحالة ، وفهي حهال عهدم البهت خهلال المهدة المحهددة يعهد الموظهف محهال إلهى التقاعهد بحكهم 

، وعن سلطة الإدارة في نظر الطلب ، نعم ل،دارة سلطة تقديريهة وليسهت مقيهدة ، فلهها أن توافهق (2 نونالقا

بمقتضيات المصهلحة العامهة وأن تكهون هنهاك ضهرورة قصهو  وكما لها أن ترفضه ويكون رفضها مسبباً 

لبقاء الموظف في الوظيفة ، إلا إن رفضها يجب أن لا يتجاوز سنة ، بعدها يعد الموظف محال إلى التقاعد 

 .(3 بحكم القانون

 الخاتمة

ضمينه تلنا من  دببعد أن انتهينا ولله الفضل من دراسة النظام القانوني لتقاعد الموظف في العراق ، كان لا 

 : إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها وبيان التوصيات التي تقترحها وبحسب التفصيل الأتي

 : أولا  : النتائج

 . علاقة الموظف بالإدارة هي علاقة تنظيمية يحكمها القانون .1

  من الحالات التي ت دي إلى إنتهاء علاقة الموظف بالإدارة هو الإحالة إلى التقاعد .2

 . الموظف إلى التقاعد في حالتين هي الأجبارية أو الاختياريةيحال  .3

 . الإحالة الأجبارية تكون عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو الخطف أو الفقدان .4

 . الإحالة الاختيارية تكون بناءاً على طلب الموظف واستناداً لرغبته .5

 اعده الوظيفة من حقه في التقلا يمنع عزل الموظف أو إقصاءه من الوظيفة أو أستقالته أو ترك .6

 . يوم خدمة تقاعدية ١٨٠تحتسب مدة الإجازات التي تزيد عن  .7

هر وراتهب يترتب على الإحالة إلى التقاعد جملة من الحقوق منها مكافهأة نهايهة الخدمهة وراتهب سهتة أشه .8

 تقاعدي

                                                           

   . ٢٠١۹( لسنة ٢٦( من قانون التقاعد الموحد المعدل رقم   ٥_ المادة    1

 .٢٠١٤لسنة ( ۹/ رابعاً( من قانون التقاعد الموحد المعدل رقم   ١٢_   المادة   2

منشور في قرارات وفتاو   23/1/2014في ( ٢٠١٣قضاء موظفين / تمييز /  /٢٢٨_  قرار مجلس شور  الدولة   3

 ٢٠١٤مجلس شور  الدولة لعام 
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القانوني أو بناءاً على مكافأة نهاية الخدمة تمنو للموظف الذي يحال إلى التقاعد سواء كان لبلوغه السن  .9

طلبه أو لأسباب صحية وعنده خدمة لا تقل عن ثلاثين سنة ، وبهذلك فههي تختلهف عهن المكافهأة التقاعديهة ، 

 فالأخيرة تمنو للذي ليس لديه خدمة وتحجب الراتب التقاعدي

ي ة وبمضهسهن لا يحق ل،دارة الامتناع عن إحالة الموظف إلى التقاعد بناءاً على رغبته لمدة أكثر مهن .10

 هذه المدة يعد محال بحكم القانون.

يوجد فرق بين البلوغ والإكمال ، بلهوغ السهن يعنهي إدراك اليهوم الأول مهن السهنة ، أماالإكمهال فيعنهي  .11

 بلوغ اليوم الأخير من السنة .

إذا تأخرت إحالة الموظف إلى التقاعد وبقى مستمر في وظيفتهه ويتقاضهي قبالهها رواتهب الوظيفهة ، لا  .12

 . مطالبته بأرجاع الرواتب التي أستلمها خلال هذه المدة إذا لم يكن له سبب في تأخير أنجاز معاملته يجوز

 : ثانيا  : التوصيات

نقترح أن يحال الموظف إلى التقاعد بناءاً علهى طلبهه بغهض النظهر عهن عمهره والاعتمهاد علهى سهنوات  .1

 . الخدمة بأن لا تقل عن خمسة عشر سنة فقط

 . استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للذي لديه خدمة عشرون سنة وليس ثلاثين سنةنقترح أن يكون  .2

نقترح أن يعدل قانون التقاعد الموحد المعدل ويرفع سن التقاعهد إلهى ثلاثهة وسهتون سهنة بهدلاً مهن سهتين  .3

 سنة

 . نقترح أخضاع موظفي شعبة التقاعد لدورة في مجال اختصاصهم وتطوير قابلياتهم الإدارية .4

متابعة القوانين و أحكام مجلهس الدولهة فيمها يخهص موضهوع تقاعهد المهوظفين لتحقيهق المصهلحة نقترح  .5

 العامة ولحفظ حقوق الموظفين.

 القرآن الكريم

 أولا  : الكتب اللغوية

 جبران مسعود ، الرئد ، معجم لغوي عصري ، طبعة جديدة .1

 : ثانيا  : الكتب والمصادر القانونية

 . م القانوني لمكافأة مدة الخدمة ، منشأة المعارف ، الاسكندريةد. احمد شوقي محمد ، النظا .1

، ٢خميس عثمان خليفة المرشد القرارات وفتاو  مجلس شهور  الدولهة والمحكمهة الإداريهة العليها ، ط  .2

٢٠١٦ . 

 ٢٠٠۹، 1، طد. سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الأسكندرية .3

، ١( الملغههی، ط٢٠٠٦لسههنة  ( ٢۷رح أحكههام قهانون التقاعههد الموحههد رقهم  أ.د. غهازي فيصههل مههدي شهه .4

٢٠٠٨ 

 .١۹٨٥، ١د. فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل، ة  .5

 ٢٠١١د. محمد أبراهيم الدسوقي ، الحقوق المالية للموظف العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، .  .6

،  ٣د. أشرف أنس جعفر ، الوظيفة العامهة ، دار النهضهة العربيهة ، القهاهرة ، ط  -د. محمد أنس جعفر  .7

٢٠١٣ 

 . ٢٠١٣د. مازن ليلو راضي ، القانون الإداري ، دهوك ، سنة  .8
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 : ثالثا  : الرسائل والبحوث العلمية

/ تاريو  ٢/  ٤٥م. م احمد رعد محمد ، انتهاء الرابطة الوظيفية ، بحث منشور في مجلة الكوفة ، العدد  .1

 . ٢٠١٨/  ٣/  ١قبول النشر ، 

تو عبد الواحد ، السلطة الرئاسهية فهي اطهار النظهام الاداري المركهزي ، رسهالة ماجسهتير ، جامعهة ابهي  .2

 . ٢٠١٦بكر بلقايد ، الجزائر ، 

 ١٠، انتهاء الخدمة ببلوغ السن القانونية ، مقال منشور في مجلة العلوم الاداريهة ، السهنة  د. نعيم عطية .3

 . ١۹۶٨،  ١، العدد 

 : رابعا  : المجموعات التشريعية والقضائية

، 2008، 2007، 2006، 2005، 2004مجموعههة قههرارات وفتههاو  مجلههس شههور  الدولههة للأعههوام   .1

 . العراق ، وزارة العدلجمهورية  (2014، 2013، 2010، 2009

 : خامسا  : القوانين والقرارات والأوامر الإدارية

 ٢٠٠٨/٢/٢١في ( ٦٠٢٥/١٤/٨٠٢إعمام وزارة المالية المرقم   .1

 . ٢٠٠٥لسنة ( ٢تعليمات رقم   .2

 ٢٠١٠لسنة ( ١تعليمات رقم   .3

 . ٢٠١١( لسنة ٤تعليمات رقم   .4

 . المعدل ١۹٦٠( لسنة ٢٤قانون الخدمة المدنية رقم   .5

 . ١۹٦٦( لسنة ٣٣قانون التقاعد المدني رقم   .6

 . ١۹٨٠لسنة ( ۷٨قانون رعاية القاصرين رقم   .7

 . ١۹۹١لسنة  ١٤قانون أنضباط موظفي الدولة رقم  .8

 .١۹۹۹لسنة ( ١١قانون العجز الصحي رقم   .9

 . ( الملغي٢٠٠٦لسنة  ( ٢۷قانون التقاعد الموحد رقم   .10

 . ٢٠١٤ لسنة 9قانون التقاعد الموحد المعدل رقم  .11

 النافذ ٢٠١۹لسنة  ٢٦قانون التقاعد الموحد رقم  .12

 . ١۹٨٨لسنة ( ٨۷قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم   .13

 . ٢٠٠۹لسنة ( ٢٠قانون رقم   .14

 


